مقياس القانون الدولي والعلاقات الدولية –  السنة الثالثة (علاقات دولية) -  علوم سياسية -                                                 أ. حازم العجلة

- المحاضرة السابعة –
ثانياً: العرف الدولي

في التصنيف التقليدي لمصادر القانون الدولي المستخرج من المادة 38 من نظام العدل الدولية، ذكر العرف بعد الاتفاقيات الدولية، وقد تم تعريفه فيها بأنه "إثبات لممارسة عامة، مقبول اعتباراً قانوناً".
لقد ظهر القانون الدولي لمدّة طويلة باعتباره مكون بصورة أساسية من الأعراف، مثل تلك التي أرست مبدأ حرية البحار، وحصانة المقرات الدبلوماسية، وحماية الأجانب، وممارسة الدولة لصلاحياتها وسيادتها.

إنّ القاعدة العرفية قاعدة قانونية غير مكتوبة، يتواتر الأشخاص القانونيون على الانصياع لها لعلمهم بتمتعها بوصف الإلزام القانوني، أي يتوافر فيها العنصر المادي (التواتر) والعنصر المعنوي (الشعور بالإلزامية).

وهكذا يشكل العرف جزءا من القانون الدولي العام، أي من القانون المؤلف من قواعد قابلة للتطبيق على مجمل أشخاص القانون الدولي.

ثالثاً: المبادئ العامة للقانون

ترد المبادئ العامة للقانون في المرتبة الثالثة ضمن لائحة مصادر القانون الدولي المعروضة في المادة 38 من نظام محكمة العدل الدولية.

المبادئ العامة للقانون يتم البحث عنها في التقاليد القانونية  للأنظمة القانونية للدول، وهي قواعد تبلغ من العمومية والأهمية ما يجعلها أساسا للعديد من القواعد التفصيلية المتفرعة، حيث يعبّر وجودها عن نوع من المعنى المشترك للقوانين الداخلية الذي يخضع فيما يتعدى التباينات الثقافية إلى منطق أو إلى متطلبات عالمية، حينئذٍ تصبح مبادئ القانون هذه، بفعل هذا النقل مشتركة في أنٍ واحدٍ بين مبادئ الأنظمة القانونية الداخلية وبين مبادئ القانون الدولي.
ومن بين المبادئ العامة للقانون: مبدأ المسؤولية التعاقدية، مبدأ المسؤولية التقصيرية، مبدأ عدم اشتراك أي شخص في الحكم هو طرف في القضية، مبدأ احترام المعنى العادي للتعابير الواردة في النصوص، مبدأ القوة القاهرة، ومبدأ أو قاعدة أن لا احد يستطيع أن يمتلك حقا ليس صاحبه.

أما مبادئ القانون الدولي، فمن أمثلتها: مبدأ عدم التزام الدولة دون رضاها، مبدأ تحديد السيادة لا يمكن افتراضه، مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، مبدأ عدم التدخل، مبدأ عدم إقحام النفس في الشؤون الداخلية للدول، مبادئ التعايش السلمي، مبادئ القانون الدولي المتعلقة بعلاقات الصداقة والتعاون بين الدول.

رابعاً: الأحكام القضائية، وفقه رجال القانون العام

إن اجتهاد القاضي أو المحكّم، لا يشكل مبدئياً مصدراً للقانون الدولي، ولكن كما تقول بوضوح المادة 38 المذكورة سابقاً، وسيلة مساعدة، أي طريقة تكميلية (احتياطية) لتحديد هوية المعايير القانونية وتفسيرها. ومع ذلك يظهر دور الاجتهاد (القضائي، التحكيمي) في بعض فروع القانون الدولي المعاصر أكثر أهمية وحسماً، خاصة في قانون التجارة الدولية.
وعلى عكس القاضي أو المحكّم اللذان تلقيا تفويضاً من الدول لتسوية خلافاتها، فإن أعضاء الفقه لا يمثلون إلا أنفسهم، فاستقلالهم الثقافي يعمل لمصلحة مسيرتهم التحليلية، ولكنه يغذي كذلك بعض الدول التي تستقبل أحياناً آراءهم المميزة والنيرة.

إن بعض هيئات التدوين وعلى رأسها في وقتنا الحاضر، لجنة القانون الدولي، وبنسبة أقل وفي إطار مؤسساتي مختلف، مؤسسة القانون الدولي واتحادات خاصة أخرى للتدوين (ولاسيما جمعية القانون الدولي) تشكل ندوة فقهية وهي تمارس تأثيراً لا يستهان به غالباً في توضيح محتوى القواعد القانونية وقوتها.
خامساً: الأعمال الوحيدة الجانب

إنّ لائحة مصادر القانون الدولي الواردة في المادة 38 من نظام محكمة العدل الدولية، اقتصرت على المصادر الأربعة سالفة الذكر، وعلينا أن لا ننسى أنّ هذه المادة لم تعدّل إلا قليلاً عام 1945، وهي الآن في عمر يزيد على نصف قرن، وتعود إلى حقبة لم يكن للمجتمع فيها لا الحجم ولا عدم التجانس اللذين يعرفهما حالياً. وهذا يفسّر غياب الأعمال الوحيدة الجانب للمنظمات الدولية، وللدول، في لائحة المصادر.

إن الدول من أجل التحرك في النظام الدولي، لا تستعمل إلا الطريق التعاقدي. لكن من أجل الترويج لمصالحها، فهي تتخذ كذلك مبادرات من جانب واحد (وعلى سبيل المثال لكي تتخذ موقفاً تجاه وضعية واقعية، أو تمارس أو تؤكّد أو تتخلى عن حق تُقدِّر أنها تملكه) عبر اتخاذ قرار في نظامها الداخلي أو عبر نشر بيان، أو أن ترسل كذلك مذكرة دبلوماسية إلى شركائها، سواء كانوا دولاً أو منظمات.

إنّ الأعمال الوحيدة الجانب التي سبقت، تبين أن هذه الأعمال بخلاف المعاهدات، لا تنتج عن اتفاق عدة إرادات ولكن بالتعبير عن واحدة منها، وهي تصدر عن شخص قانوني واحد، تنسب إليه. غير أنه أحياناً يُمكن أن يصدر العمل الوحيد الجانب عن مجموعة من الدول، دون أن يكونوا مجتمعين بالضرورة في تجمع دائم، وهكذا ممكن لمجموعة من رؤساء الدول في مؤتمر أن يتبينوا إعلاناً مشتركاً تعلن فيه كل دولة ممثلة عدم قانونية وضع معين (احتلال أراضي بالقوة مثلاً) مثل هذا الإعلان ليس معاهدة، ولكنه رأي مشترك بين هؤلاء، وهي إعلانات مألوفة.

إن القائمين بالأعمال الوحيدة الجانب جميعهم بالتأكيد أشخاصاً تابعين للقانون الدولي، وبالتالي لم تعد محصورة بالدول وحدها، فالمنظمة الدولية بحكم امتلاكها لشخصية دولية مستقلة ذاتياً ومتميزة عن شخصية أعضائها، يُمكننا كذلك أن تتخذ العديد من الأعمال الانفرادية، لا بل أن ازدهار تلك الأعمال – التي تصوت عليها الدول الأعضاء داخل هيئة جماعية ولكنها وحيدة الجانب لأنها تنسب إلى المنظمة بحدّ ذاتها – هو الذي ساهم كثيراً بإحياء التأمل المعاصر حول مداها القانوني. حيث لا يمكن لعاقل أن يتنكر أو يغمض عينيه عن كثيرٍ من القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، التي كان لها آثار ونتائج قانونية واضحة. على سبيل المثال لا الحصر: إدانة التمييز والفصل العنصري في جنوب إفريقيا، القرارات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي الدولي أو نزع السلاح، الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بعلاقات الصداقة بين الدول، القرارات المتعلقة بتعزيز فعالية مبدأ عدم اللجوء إلى القوة، قرار حقّ السيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية، قرار إجراءات تأميم للأموال الخاصة الأجنبية ...الخ.

هذه القرارات، وغيرها، الأحادية الجانب والصادرة عن المنظمة الدولية، كان لها الأثر الكبير في تكوين وتطوير القانون الدولي.

أما بالنسبة إلى الأعمال الأحادية الجانب الصادرة عن الدول، والتي يمكن لها أن تنتج آثاراً قانونية يمكننا التمييز فيما بينها تبعاً لسمة الاحتجاج بوضع قانوني أو لممارسة حقوق السيادة أو لإنشاء التزامات قانونية.

- الاحتجاج بوضع قانوني: عندما تواجه الدولة وضعاً تشكّل دون تدخل منها يكون لديها إمكانيتان: الاعتراف به أو الاعتراض عليه، وفي كلا الحالتين، تتعلق المسألة بإمكانية الاحتجاج بالوضع المذكور إزاءها. يحتل الاعتراف مكانة مهمة في العلاقات القانونية الدولية، فهو ينتج أثر مهم هو منع الجهة الصادر عنها الاعتراف من الاعتراض لاحقاً حول صحة الوضع الذي تحققت منه وقبلته.
كذلك عدم الاعتراف وفي نفس الوقت عدم الاعتراض، من قبل الحكومة على وضع واقعي أو قانوني قابل لأن تكون له آثاره على مصالحها يعتبر في أغلب الأحيان قبولاً بصحة هذا الوضع، والاحتجاج به إزاءها، والذي لا يمكنها العودة عنه مثال (قضي في قضية المصائد البحرية بين المملكة المتحدة والنرويج، إن المملكة المتحدة بسبب عدم وجود اعتراضها فقد قبلت مجرى خطوط الأساس المستقيمة التي اعتمدها النرويج منذ أكثر من سبعين سنة).
- ممارسة حقوق السيادة: يتعلق الأمر هنا بأعمال وحيدة الجانب اتخذت من قبل دولة معينة من أجل ممارسة الصلاحيات التقديرية التي يمنحها إياها القانون الدولي، مثال، ما يتعلق بتحديد المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة (مثل ما يجري حالياً بين تركيا واليونان)، أو الترخيص بالتحليق فوق الأراضي الوطنية، أو إعلان المقاطعة التجارية أو الحرب أو الحياد.

وبالعودة إلى مثال تحديد المياه الإقليمية لا يكون التحديد الوحيد الجانب لعرضها قابلاً للاحتجاج به بوجه الدول الأخرى إلا إذا لم يكن يتجاوز المسافة المقررة في القانون الدولي (وهي 12 ميلاً بحرياً)، الأمر نفسه بالنسبة للمنظمة الاقتصادية الخالصة التي لا يجوز أن يتجاوز عرضها (200 ميل بحري). لكن يُمكن للقواعد المذكورة أعلاه التي تخضع للقبول أن تشكل البديل في شكلٍ من الأشكال إذا عبّرت دولة أخرى، بتصرفها أو بإعلاناتها، أنها تعترف فيما يخصها بالأعمال الوحيدة الجانب الصادرة عن دولة أجنبية رغم أنها غير متوافقة مع قواعد القانون الدولي العام، فإن هذه الأعمال تنتج آثارها بشكل قانوني، ولكن تجاه الدولة المعترفة بهذه الأعمال وحدها.

- إنشاء الالتزامات القانونية: يُمكن للدولة أن تقوم بأعمال وجيدة الجانب تلزم نفسها به، بصورة مستقلة عن العلاقات التعاقدية، وبالتالي عندما تريد الدولة الصادر عنها الإعلان أن ترتبط وتلتزم وفقا لنص، فإن هذا القصد يمنح موقفها المتخذ سمة الالتزام القانوني، وبالتالي فالدولة المعنية ملزمة بعد الآن قانوناً في إتباع سلوك مطابق لإعلانها، وعليه ليس ثمة ضرورة من تلقي قبولا أو جواباً من الدول الأخرى.

إن العمل الوحيد الجانب الصادر عن الدولة، استعمل أساساً من قِبَلِها للدفاع عن مصالحها الذاتية ولممارسة حقوقها الخاصة في النظام الدولي. ومع ذلك يمكن أن تستخدم هذه الأداة في استعمالات أخرى، عندما تتحرك الدولة مثلا إزاء وضع ما (بالاعتراف أو الاعتراض) تكون هي نفسها قابلة للمساهمة في تطوير القانون الدولي، ولاسيما عبر تشكيل سابقة يمكن أن تدخل في السيرورة المادية لتكوين عرف دولي جديد.
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